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طبقــاً للمــادة 7 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
ــخ 22  ــب مــن الســيد رئيــس الحكومــة بتاري ــس بطل ــي، توصــل المجل والاجتماعــي والبيئ
ينايــر 2018، مــن أجــل إعــداد دراســة يقتــرح فيهــا المجلــس رؤيته بشــأن بلورة اســتراتيجية 
وطنيــة جديــدة للسياســة العقاريــة للدولــة، مــع مواكبتهــا بمخطــط عمــل لتنفيذهــا. وقــد 
دعــا رئيــس الحكومــة المجلــس فــي الإحالــة المشــار إليهــا إلــى تنســيق العمــل مــع وكالــة 

“حســاب تحــدي الألفيــة- المغــرب”.

بالقضايــا  المكلفــة  الدائمــة  اللجنــة  إلــى  المجلــس  عَهِــدَ مكتــب  الصــدد،  وفــي هــذا 
وذلــك  الموضــوع،  بإعــداد دراســة حــول هــذا  والمشــاريع الاســتراتيجية  الاقتصاديــة 

المغــرب«.  مــع وكالــة »حســاب تحــدي الألفيــة-  بتنســيق 
وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس، خــال دورتهــا 105 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 
ــوان: »العقــار فــي المغــرب:  ــي تحمــل عن ــى الدراســة الت ــة عل ــر 2019، بالأغلبي 25 دجنب
رافعــة أساســية مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة والإدمــاج الاجتماعــي«، والمنبثــق 

عنهــا هــذا الــرأي.
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ملخص

ــة وترســيخ  ــوارق المجالي ــص الف ــة وتقلي ــة الاقتصادي ــة التنمي ــع بعجل ــي الدف ــدور محــوري ف ــار ب ــع العق يضطل
العدالــة الاجتماعيــة. غيــر أنــه فــي ظــل أوجــه القصــور التــي تعتــري القواعــد الــواردة فــي النصــوص القانونيــة 
ل تدريجيــا لــدى المواطنيــن شــعور  والتنظيميــة المنظمــة للعقــار، فــي مــا يتعلــق بحمايــة الحقــوق العقاريــة، تشــكَّ
اء منطــق المضاربــات الــذي يســود فــي  بعــدم الإنصــاف حيــال هــذه المقتضيــات. كمــا يتكــرس هــذا الشــعور جــرَّ
بعــض المعامــات ومكامــن الضعــف المســجلة علــى مســتوى تنزيــل السياســات العموميــة ذات الصلــة بالعقــار، 

وذلــك فــي ضــوء متطلبــات تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا.
ــي بالإصلاحــات والمبــادرات التــي تــم اتخاذهــا فــي هــذا  ــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ وإذ يقُِ
ــة  المجــال، فإنــه يســجل غيــاب إطــار اســتراتيجي مشــترك، لضمــان تجانــس السياســات العموميــة ذات الصل
ــل  ــن قب ــة م ــود المبذول ــن الجه ــى الرغــم م ــك، وعل ــى ذل ــة إل ــال. بالإضاف ــا بشــكل فع ــار وتوجيهه بقطــاع العق
الســلطات العموميــة، لا تــزال ثمــة إكراهــات كبــرى تتعلــق بتجانــس والتقائيــة الأهــداف والتدابيــر المعتمــدة، فــي 
ظــل تعــدد المتدخليــن المعنييــن، وتنــوع الأنظمــة القانونيــة المنظمــة للعقــار وغيــاب آليــات تنســيق لامركزيــة 

ناجعــة فــي هــذا المجــال.
وارتــكازاً علــى عناصــر التشــخيص التــي تــم تقديمهــا فــي هــذا الشــأن، يقتــرح المجلــس أربعــة توجهــات 
ــم لمجــال العقــار، مــع  اســتراتيجية تضــم مجموعــة مــن الإجــراءات الراميــة إلــى تحديــث الإطــار العــام المنظِّ
ــن مــن الاســتجابة بشــكل ناجــع  الحــرص علــى الحفــاظ علــى التوازنــات التــي يقــوم عليهــا، وذلــك بمــا يمَُكِّ
للحاجيــات الملحــة المتعلقــة بتحصيــن الملكيــة العقاريــة، وتقنيــن الأســواق العقاريــة، وتحســين نظــام المعلومــات 

العقاريــة.
وفــي هــذا الصــدد، يــروم التوجــه الأول تهيئــة مجــالات حضريــة متحــررة مــن أي قيــود تحــول دون تحقيــق 
التنميــة، ومســتقطبة للاســتثمار المنتِــج وتوفــر ســكناً لائقــاً ومتاحــاً للجميــع، وذلــك مــن خــال العمــل علــى مــا 

يلــي:
توظيــف آليــات تنســيق تدبيــر المجــال العقــاري مــن أجــل إنتــاج عقــار موجــه للنهــوض بالســكن المتوســط، ■	

وتدعيمهــا بتدابيــر تحفيزيــة، مــع العمــل علــى ضمــان تتبــع صــارم للتصــدي لعمليــات الاســتيلاء علــى 
ــارات؛ العق

ــر المعلومــة للجميــع، ■	 اللجــوء إلــى ضــم الأراضــي فــي المناطــق المحيطــة بالمــدن، وفــق مســاطر شــفافة توُفِّ
مــن أجــل إتاحــة تدخــل عمومــي يكفــل تســريع وتيــرة فتــح الأراضــي أمــام عمليــات التهيئــة العمرانيــة.

أمــا التوجــه الثانــي، فيســعى إلــى تثميــن المناطــق الفلاحيــة والمجــالات القرويــة بشــكل أفضــل، ارتــكازاً علــى 
نــة ومكفولــة. ومــن بيــن التدابيــر المقترحــة فــي هــذا الصــدد، نذكــر مــا يلــي: حقــوق فرديــة وجماعيــة محصَّ

ــعة لتشــمل مبــدأ الاســتغلال الهــادئ وغيــر المتنــازَع بشــأنه أو الانتفــاع ■	 الاعتــراف بالحقــوق العقاريــة الموسَّ
الدائــم علــى أســاس الوضعيــة المجــزأة للعقــار، واعتمــاد وترخيــص إنشــاء حقــوق تبعيــة )الكــراء، التفويــت، 

المعاوضة...(؛
العمــل بشــكل تدريجــي علــى تســوية الوضعيــة القانونيــة للعقــار الســكني فــي مناطــق الســكن غيــر النظامــي، ■	

مــن خــال العمــل فــي مرحلــة أولــى علــى تعزيــز الحقــوق المتعلقــة بالمناطــق الســكنية عــن طريــق عقــود 
ــة المطــاف بالملكيــة وفــق كيفيــات ينبغــي  ــة للتجديــد، والاعتــراف فــي نهاي ــة الأمــد والقابل الإيجــار طويل

تحديدهــا.
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ويهــدف التوجــه الثالــث إلــى إرســاء إطــار قانونــي يضمــن تحصيــن حقــوق الملكيــة ويأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــر المقترحــة فــي هــذا  ــن التدابي ــة. ومــن بي ــكل نظــام مــن الأنظمــة العقاري ــات والأدوار المنوطــة ب الخصوصي

ــي:  الشــأن، يوصــى بمــا يل
إقــرار وضمــان حمايــة مختلــف الحقــوق العقاريــة المكتســبة بكيفيــة مشــروعة لكنهــا قــد تكــون غيــر مطابقــة ■	

للقانــون، أو هــي معامــات غيــر نظاميــة )التفويــت بالتراضــي، عقــود الإيجــار طويلــة الأمــد، التنــازل...(، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للحقــوق المســتمدة مــن الأنظمــة التــي تتمتــع بحمايــة منصــوص عليهــا بموجــب 

القانــون؛
ــم للعقــار، مــن خــال إحــداث »مدونــة عقاريــة« تتضمــن القواعــد ■	 تعزيــز وتوحيــد الإطــار القانونــي المنظِّ

ــواع  ــى بعــض أن ــة عل ــة والقواعــد الخاصــة الأخــرى المطبق ــع الأنظمــة العقاري ــم جمي ــي ته المشــتركة الت
ــة. ــار أو الأنظمــة العقاري العق

ــى  ــوي، عل ــي والجه ــى المســتويين الوطن ــر، عل ــة تتوف ــة فعال ــة عقاري ــروم إرســاء حكام ــا التوجــه الرابــع، في أم
آليــات قــادرة علــى مواكبــة تطــورات الطلــب. ومــن بيــن التدابيــر المقترحــة فــي هــذا الصــدد، نذكــر مــا يلــي:

إحــداث ســجل وطنــي للأمــاك العقاريــة يغطــي مجمــوع التــراب الوطنــي، إلــى جانــب الســجل القانونــي ■	
ظــة، وذلــك مــن خــال تفعيــل الإطــار القانونــي الخــاص بــه، مــع العمــل علــى وضــع  المتعلــق بالأراضــي المحفَّ
ســجل عقــاري شــامل يتضمــن كافــة المعلومــات الضروريــة مــن أجــل إرســاء تدبيــر ناجــع للرصيــد العقــاري؛

ل لهــا ■	 تعزيــز آليــات تنســيق العمــل فــي المجــال العقــاري، مــن خــال إحــداث مؤسســة لهــذا الغــرض تخُــوَّ
صلاحيــات واســعة للاضطــاع بمهامهــا؛

ســن إطــار ضريبــي ملائــم ومتطــور، يرتكــز علــى معلومــات متاحــة للجميــع وشــفافة، وذلــك مــن أجــل ■	
التصــدي للمضاربــة، مــع اســتحداث ضريبــة تســتهدف الممتلــكات غيــر المنتجــة للثــروة.

ومــن أجــل تيســير أســباب النجــاح لعمليــة إصــاح السياســة العقاريــة للبــاد، وجعلهــا آليــة محدِثــة للثــروة 
ومقبولــة اجتماعيــا، يتعيــن اســتباق مختلــف أشــكال مقاومــة الإصــاح، الاجتماعيــة منهــا والسياســية، والتــي 
قــد تعيــق تنزيــل الاســتراتيجية العقاريــة الجديــدة بكيفيــة منســجمة بيــن الأطــراف المعنيــة. كمــا يقتضــي ذلــك 
تحديــد التدابيــر ذات الأولويــة، مــن خــال التركيــز فــي المقــام الأول علــى التدابيــر ذات الوقــع الإيجابــي علــى 
المــدى القصيــر وكــذا علــى أولويــات الفاعليــن المؤسســاتيين، مــع الحــرص علــى انتهــاج مقاربــة علــى المــدى 

ــن مــن جعــل العقــار رافعــة حقيقيــة للتنميــة.  الطويــل، بمــا يمُكِّ



العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي

9

العناصر الرئيسية للسياق والإطار الخاص بالتحليل

يضطلــع العقــار بــدور محــوري فــي النهــوض بمختلــف السياســات القطاعيــة، وتعزيــز النمــو، وتقليــص الفــوارق 
المجاليــة وترســيخ العدالــة الاجتماعيــة. وتكتســي الرهانــات المرتبطــة بالعقــار طابعــاً هامــاً ومعقــداً فــي الآن 
ذاتــه، ذلــك أنهــا تحــدد طبيعــة العلاقــات القائمــة بيــن مكونــات المجتمــع بشــأن الولــوج إلــى الأراضــي والمــوارد 

الطبيعيــة1، ســواء فــي مــا يتعلــق بالولــوج إلــى العقــار العمومــي أو الخــاص.
ــار  ــق بالعق ــد المتعل ــة تدمــج البع ــذ منتصــف ســنوات 2000 اســتراتيجيات قطاعي ــة من ــد اعتمــدت المملك وق
بوصفــه مــورداً اســتراتيجياً ينبغــي جعلــه فــي خدمــة أهــداف النهــوض بمختلــف القطاعــات الإنتاجيــة )الســياحة، 

الصناعــة، الفلاحــة، الصيــد، اللوجســتيك، التجــارة، وغيــر ذلــك(. 
ومــع ذلــك، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن تنفيــذ هــذه الاســتراتيجيات القطاعيــة يصطــدم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
بصعوبــات تهُــمُّ أولاً »عقلنــة« تعبئــة العقــار بكيفيــة ناجعــة وذات مردوديــة، مــع الحــرص علــى تقليص الانعكاســات 

البيئيــة والاجتماعيــة، وتتعلــق ثانيــا بضمــان تجانــس والتقائيــة الاســتراتيجيات والقطاعــات المعنيــة. 
وتكشــف هــذه الملاحظــة عــن غيــاب إطــار اســتراتيجي مشــترك لضمــان تجانــس السياســات العموميــة ذات 
الصلــة بقطــاع العقــار، علــى المســتوى الترابــي. ويعُــزى ذلــك إلــى أســباب متعــددة تتعلــق بالأســاس بتعــدد 
مــة للعقــار وغيــاب آليــات تنســيق لامركزيــة ولا ممركــزة  المتدخليــن المعنييــن، وتنــوع الأنظمــة القانونيــة المنظِّ

فــي مجــال العقــار.
كمــا تعــزى هــذه الوضعيــة أيضــاً إلــى عــدد مــن التدابيــر المعتمــدة فــي شــكل قطائــع أو سياســات جديــدة 
كانــت وراء التحــولات التــي شــهدتها أنمــاط تعبئــة العقــار )الفاعلــون فــي مجــال العقــار والمســاطر القانونيــة(، 
بالإضافــة إلــى الانعكاســات والإكراهــات ذات الصلــة. كمــا أن هــذه الوضعيــة نشــأت عــن ازدواجيــة ناجمــة عــن 
وجــود قانــون عقــاري مبنــي علــى قواعــد الفقــه الإســامي وقانــون عقــاري »عصــري« فرضتــه ســلطات الحمايــة. 

وفــي الواقــع، لاتــزال الملكيــة العقاريــة فــي المغــرب تخضــع للعديــد مــن الأنظمــة العقاريــة.
ــم للعقــار فــي المغــرب، الــذي تــم وضعــه فــي بدايــة فتــرة الحمايــة، يتســم لفتــرة  وقــد ظــل الإطــار القانونــي المنظِّ
ــر  ــة للتدبي ــن الأراضــي الخاضع ــز بي ــى التميي ــوم هــذا الإطــار عل ــس بشــكل عــام. ويق ــوع مــن التجان ــة بن طويل
المباشــر للدولــة أو لوصايتهــا وبيــن الأراضــي الخاصــة، كمــا يســتند علــى سلســلة مــن النصــوص القانونيــة التــي 

تســن مقتضيــات تتعلــق بأصنــاف مــن »الأراضــي«، تخضــع لأنظمــة عقاريــة خاصــة.
ويتبيــن مــن خــال التحليــل القانونــي الــذي تــم القيــام بــه فــي إطــار هــذه الدراســة أن تصنيــف أنظمــة العقــارات 
يعتمــد إمــا علــى مالكهــا أو علــى الغايــة منهــا أو علــى اســتعمالها. وهكــذا، تشــمل هــذه الأنظمــة المِلـْـك الخــاص، 
وأمــاك الدولــة )الخاصــة والعامــة(، والمِلـْـك الغابــوي، وأراضــي الأوقــاف، والأراضــي الجماعيــة. ويخضــع كل 

نظــام مــن هــذه الأنظمــة لقواعــد خاصــة تضيــق بدرجــات متفاوتــة نطــاق ممارســة حــق الملكيــة.
مــة للعقــار، العديــد مــن الآليــات القانونيــة التــي تهــدف إلــى  وتنضــاف إلــى هــذه النصــوص التأسيســية، المنظِّ
تنظيــم آليــات الاعتــراف بالملكيــة ونقلهــا. ويرســي التحفيــظ العقــاري، الــذي تــم ســنُّه فــي ســنة 1913، نظامــاً 
للإشــهار العقــاري العينــي؛ وهــو عمليــة تقضــي بتحفيــظ كل عقــار محــدد بعيــن المــكان تحــت اســم ورقــم 
مــع بيــان المعطيــات القانونيــة والطبوغرافيــة الخاصــة بــه. وهكــذا، يتــم تقييــد الحقــوق العينيــة والتحمــات 
ــن الرســم العقــاري، الــذي يعــد بمثابــة »حالــة مدنيــة«  المتعلقــة بالمِلـْـك فــي الرســم العقــاري المنشِــئِ لــه. ويمكِّ

لــكل عقــار، مــن معرفــة الوضعيــة الماديــة والقانونيــة للعقــار موضــوع هــذا الإشــهار.
1 - A. DURAND-LASSERVE et É. Le ROY, 2012, La situation foncière en Afrique à l’horizon 2050, AFD.
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وتشــكل مدونــة الحقــوق العينيــة، التــي تــم اعتمادهــا فــي ســنة 2011، إطــاراً تشــريعيا جامعــاً يطُبَّــق علــى جميــع 
ــى  ــه الإســامي عل ــق قواعــد الفق ع تطبي ــر المشــرِّ ظــة. ويحَصُ ــر محفَّ ظــة أو غي ــت محفَّ ــارات، ســواء كان العق
الحــالات التــي لا تنــص عليهــا صراحــةً مدونــة الحقــوق العينيــة أو قانــون الالتزامــات والعقــود أو القوانيــن 
العقاريــة الخاصــة. وتضــع هــذه المدونــة القواعــد الخاصــة بــكل فئــة مــن العقــارات، حيــث تنــص بشــكل صريــح 

علــى القواعــد التاليــة:
ظة؛■	 الأثر المنشِئ للتقييدات في السجلات العقارية بالنسبة للعقارات المحفَّ
ظة؛■	 أثر وإثبات الحيازة بالنسبة للعقارات غير المحفَّ
بالنســبة للفئتيــن معــاً، وجــوب تحريــر- تحــت طائلــة البطــان - جميــع التصرفــات المتعلقــة بنقــل الملكيــة ■	

أو بإنشــاء الحقــوق العينيــة الأخــرى أو نقلهــا أو تعديلهــا أو إســقاطها، وكــذا الــوكالات الخاصــة بهــا بموجــب 
محــرر رســمي، أو بمحــرر ثابــت التاريــخ يتــم تحريــره مــن طــرف محــامٍ مقبــولٍ للترافــع أمــام محكمــة 

النقــض.
كمــا جــاءت مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة الأخــرى لتنضــاف إلــى هــذه الترســانة القانونيــة اســتجابةً 
لحاجيــات مســتجدة ولتضييــق نطــاق ممارســة حــق الملكيــة علــى أســاس الموقــع الجغرافــي للأمــاك العقاريــة. 
وهكــذا، نصــت القوانيــن المتعلقــة بالتعميــر علــى قيــود فــي المجــال الحضــري، بينمــا جــاءت النصــوص المتعلقــة 
بالاســتثمار الفلاحــي والمناطــق المحميــة والســاحل بجملــة مــن القيــود المفروضــة علــى ممارســة حــق الملكيــة 

فــي الوســط القــروي.
ويتضــح أن هــذا الإطــار القانونــي لــم يعــد يتــاءم مــع الواقــع الحالــي ومــع الرهانــات الجديــدة المرتبطــة بالعقــار، 
ذلــك أن عمليــات الملاءمــة التــي جــرى اعتمادهــا لتحفيــز العــرض والاســتجابة للطلبــات المتزايــدة علــى العقــار 
جعلــت الترســانة القانونيــة متقادمــة ومعقــدة، وتتســم بتعــدد النصــوص وتشــتتها، وبافتقارهــا للانســجام الكافــي 

فــي تنظيــم القطــاع. 
لــذا، ينبغــي التأكيــد علــى أنــه بــات مــن الأهميــة بمــكان تطويــر هــذه النصــوص القانونيــة، بالنظــر إلــى التداخــل 

الموجــود فــي مــا بينهــا ومكامــن الضعــف التــي تعتريهــا علــى مســتوى الحكامــة العامــة.

الرهانات الجديدة التي يواجهها العقار
غيــرت التحــولات الديمغرافيــة والتقنيــة بشــكل جــذري طبيعــة الطلــب علــى العقــار. وفــي هــذا الصــدد، فــإن 
الإطــار القانونــي والتنظيمــي، الــذي كان يهــدف فــي الأصــل إلــى حمايــة أصنــاف معينــة مــن الأراضــي )الملــك 
ــة  ــات سياســات التنمي ــم يعــد يســتجيب لمتطلب ــك(، ل ــر ذل ــك العــام وغي ــة، والمِلْ ــوي، والأراضــي الجماعي الغاب
التــي تتطــور باســتمرار. وقــد باتــت قضيــة الســوق العقاريــة مســألة محوريــة فــي ديناميــة التفكيــر الاقتصــادي 
حــول التنميــة، بالنظــر إلــى الــدور الحاســم الــذي أصبحــت تضطلــع بــه عمليــات نقــل حقــوق الملكيــة العقاريــة 

بشــكل مؤقــت أو نهائــي.
وقــد تــم اعتبــار الانعكاســات الســلبية لهــذا الوضــع علــى مســتوى الإنصــاف والنجاعــة والاســتدامة بمثابــة 
اختــالات تعتــري مجــال العقــار، ممــا تطلــب اعتمــاد سياســات عقاريــة تتســم بقــوة إلزاميــة كبيــرة وتعمــل علــى 
حظــر أو تضييــق نطــاق ممارســة حقــوق الملكيــة والحقــوق التبعيــة. وعــاوة علــى ذلــك، تــم الوقــوف فــي العديــد 
ــة باعتبارهــا موطــن ضعــف فــي  ــة أو المفترضــة للأســواق العقاري ــى عــدم النجاعــة الحقيقي مــن الحــالات عل

مســار تحــول الأنظمــة العقاريــة فــي اتجــاه التملــك الخــاص.
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ويســاهم النمــو الديموغرافــي الــذي تشــهده المناطــق الحضريــة، وتطــور الزراعــات التســويقية، والتغيــرات التــي 
تعرفهــا نظــم الزراعــة )تطويــر زراعــات مســتدامة(، والتــي مــن شــأنها زيــادة قيمــة الأراضــي وتعزيــز الاســتثمار 
فيهــا، كلهــا عوامــل يمكــن أن تبــرر اللجــوء إلــى الحلــول القائمــة علــى تمليــك الأراضــي الفلاحيــة أو الولــوج إلــى 
المِلكيــة فــي الوســط الحضــري )الســكن الاجتماعــي(. لــذا، فــإن تحصيــن الحقــوق العقاريــة، لاســيما مــن خــال 

التحفيــظ، قــد يكــون هــو الحــل »الأمثــل«.
غيــر أن الإشــكاليات التــي تحــول دون ضمــان الفعاليــة الكاملــة لمنظومــة التحفيــظ العقــاري تشــير إلــى صعوبــة 
تقديــم حلــول وفــق هــذه المقاربــة. ورغــم أن الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة 
تمــارس مهامهــا فــي إطــار واحــدٍ مــن أكثــر التشــريعات ملاءمــة لهــذا النــوع مــن المؤسســات، وتتوفــر علــى مــوارد 
ــة التحفيــظ فــي الوســط القــروي، وضمــان التحييــن  ــات فــي تعميــم عملي ماليــة مهمــة، إلا أنهــا تواجــه صعوب

المنتظــم للرســوم العقاريــة، والتصــدي للتجــاوزات المرتبطــة بالاســتيلاء علــى الأمــاك العقاريــة.
وفــي الوقــت نفســه، فــإن المعامــات العقاريــة التــي كان معمــولا بهــا فــي الماضــي، والتــي كانــت تبــدو محصنــة 
بنــاءً علــى الاعتــراف الاجتماعــي بهــا، أضحــت موضــع تســاؤل فــي ظــل الديناميــات القائمــة وفــي ضــوء تطــور 

موازيــن القــوى داخــل المجتمــع.

ثلاثة محاور ضرورية للإصلاح، مع الحرص على احترام المكتسبات القانونية
ــى تغييــره  ــن يكــون مــن الصــواب الإقــدام عل ــه قصــور ونواقــص، لكــن ل مــن المؤكــد أن النظــام العقــاري يعتري
كليــا دون أي تفكيــر مســبق ومعمــق. وفــي هــذا الصــدد، ينــدرج العمــل الــذي أنجــزه المجلــس الاقتصــادي 
مــة لمجــال العقــار فــي ضــوء الممارســة علــى أرض الواقــع  والاجتماعــي والبيئــي فــي تحليــل النصــوص المنظِّ
ــة. كمــا خلصــت  وفــي ظــل مختلــف التعديــات التــي تتفــاوت درجــة احترامهــا للقواعــد القانونيــة ذات الصل
المقترحــات التــي تــم تقديمهــا فــي هــذا الشــأن إلــى ضــرورة العمــل علــى تطويــر النظــام العقــاري القائــم، مــع 

ــي يقــوم عليهــا. ــات الت ــى التوازن ــى المحافظــة عل الحــرص عل
ويعــد هــذا العمــل، المرتكــز علــى مقاربــة تشــاركية، ثمــرة نقــاش واســع بيــن مختلــف الفئــات التــي يتألــف منهــا 
المجلــس وترصيــداً لمــا خلصــت إليــه جلســات الإنصــات وورشــات العمــل التــي نظمهــا المجلــس مــع الفاعليــن 

الرئيســيين والأطــراف المعنيــة. 
ــة  ــة، النظري ــات والمراجــع المقارَن ــى الأدبي ــل، تســتند إل ــات تحلي ــر ثمــرة نقاشــات وتســاؤلات وعملي ــا يعتب كم
والتطبيقيــة علــى حــد ســواء، وكــذا دراســات تــم إنجازهــا حــول الموضــوع، فضــاً عــن التجــارب الدوليــة فــي هذا 
ــن هــذا العمــل مــن ترصيــد الــدروس المســتخلصة فــي مجــال حكامــة العقــار وتعبئتــه وتقنينــه  المضمــار. وقــد مكَّ
وتوفيــر معلومــة عقاريــة شــفافة تكــون فــي خدمــة المبــادرات التــي تتخذهــا الســلطات العموميــة والمشــاريع التــي 

ينفذهــا الفاعلــون الخــواص فــي هــذا الميــدان.
لقــد ارتكــز عمــل المجلــس أيضــا علــى عمليــات التشــخيص التــي أبانــت عــن محدوديــة النمــوذج التنمــوي 
المعتمــد حاليــا. وقــد مكــن تحليــل هــذه المعطيــات مــن الخــروج بقناعــة يتقاســمها علــى نحــو واســع أعضــاء 
المجلــس، مفادهــا ضــرورة إجــراء تحــولات كبــرى، بدونهــا لا يمكــن لبلادنــا أن تتطلــع إلــى نمــوذجٍ تنمــوي جديــدٍ 

ــجٍ ومســتدام، وأن تحقــق الصعــود الــذي ترنــو إليــه. مدمِ
وبنــاءً علــى كل هــذه المعطيــات، ينبغــي العمــل علــى وجــه الاســتعجال علــى وضــع اســتراتيجية شــاملة ومتعــددة 
الأبعــاد والقطاعــات فــي مجــال العقــار، قــادرة علــى رفــع التحديــات المترتبــة عــن تنــوع الأنظمــة العقاريــة ونــدرة 
الوعــاء العقــاري والاســتجابة لمتطلبــات التنميــة المســتدامة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يتعيــن أن ترتكــز هــذه 
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الاســتراتيجية علــى سياســات عقاريــة ملائمــة تشــكل إطــاراً يضمــن الالتقائيــة بيــن مبــادئ الإنصــاف والإدمــاج 
الاجتماعــي والعدالــة المجاليــة والأداء والنجاعــة الاقتصاديــة، مــع أخــذ المحــددات الاجتماعيــة بعيــن الاعتبــار. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي العمــل علــى تطويــر هــذا الإطــار مــن خــال تحديــث المنظومــة فــي شــموليتها، 
بمــا يجعــل العقــار يســتجيب لحاجيــات تحصيــن الملكيــة العقاريــة، وتقنيــن الســوق العقاريــة، وتحســين نظــام 

المعلومــات العقاريــة وتحقيــق تنميــة أكثــر اطــراداً واســتدامةً.
ــع الفاعليــن  ــات المواطنيــن أفــراداً وجماعــات وجمي ــة حاجي ــة فــي تلبي ــل الهــدف الأســمى لهــذه المقارب ويتمث
المعنييــن، ليــس فقــط لفائــدة الأجيــال الحاليــة، ولكــن أيضاً لفائدة أجيال المســتقبل. ويعُدُّ البعــد المتعلق بالنوع 
الاجتماعــي وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي التشــريعات والممارســات المتعلقــة بتدبيــر العقــار بالمغــرب 
ــق أهــداف الاســتراتيجية  ــن أجــل تحقي ــه م ــي مراعات ــا محــوراً أساســياً ينبغ ــة عنه ــذا الإشــكاليات المترتب وك

الجديــدة للدولــة فــي مجــال تدبيــر المنظومــة العقاريــة )ومنهــا الهــدف المتعلــق بالإنصــاف(.
وقــد تــم الوقــوف علــى ثلاثــة محــاور رئيســية، تشــكل إطــاراً للتحليــل وينبغــي أن تكــون ركيــزة لبنــاء رؤيــة جديــدة 

للسياســة العقاريــة وللتغييــرات التــي ينبغــي إدخالهــا عليهــا:

	I ــن مــن ضمــان اعتــراف أمثــل بالحقــوق المكتســبة مــن . تحســين آليــات تحصيــن الملكيــة العقاريــة، بمــا يمكِّ
خــال وضــع إطــار معيــاري محلــي، لاســيما بالنســبة للأراضــي الجماعيــة، وتعزيــز آليــات تحصيــن الحقــوق 

المتعلقــة بالأمــاك الخاصــة غيــر المحفظــة.
.	II تحســين التخطيــط والتقنيــن العقــاري، مــن خــال تعزيــز آليــات تخطيــط اســتعمال الأراضــي فــي الوســطين 

ــة،  ــاق الاســتثمارات الفلاحي ــي أصبحــت متجــاوزة )ميث ــود الت ــاء القي ــق إلغ الحضــري والقــروي، عــن طري
دوائــر الاســتثمار فــي الأراضــي الفلاحيــة غيــر المســقية )PMVB( واعتمــاد آليــات تحفــز علــى التشــاور، 

.))ZAC( مــن قبيــل مناطــق التهيئــة التشــاورية
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I.	II مــة للســجل الوطنــي للأمــاك  تحســين المعلومــات العقاريــة، عبــر تفعيــل النصــوص القانونيــة المنظِّ
العقاريــة، مــن خــال اســتثمار الفــرص التــي تتيحهــا التطــورات التكنولوجيــة وترصيــد مــا تــم إنجــازه خــال 
ــة والمســح العقــاري والخرائطيــة ووزارة  ــة الوطنيــة للمحافظــة العقاري الســنوات الأخيــرة مــن قبــل الوكال

ــي الفلاحــي(.   الفلاحــة )الســجل الوطن
ويتبيــن مــن خــال عناصــر التشــخيص الــذي تــم إنجــازه ارتــكازا علــى إطــار التحليــل المعتمــد، وجــود علاقــات 
ك / ذوو الحقــوق، المســتغلون،  بيــن الرصيــد العقــاري ومختلــف الفاعليــن الاجتماعييــن والاقتصادييــن )المُــاَّ
المقاولــون / المســتثمرون، الدولــة(، وهــي علاقــات يمكــن بيــان طبيعتهــا مــن خــال أربعــة محــددات رئيســية، 

وهــي:
الحق في الولوج إلى العقار؛■	
كلفة هذا الولوج؛■	
تحصين الحقوق بعد الولوج إلى العقار؛■	
نمط الاستعمال )تثمينٌ منتِج مقابل سلوكٍ ريعي(.■	

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تجســيد الطمــوح المتعلــق بجعــل العقــار رافعــة حقيقيــة للتنميــة، مــن خــال تحفيــز 
إعــادة التوجيــه المنتــج للمــوارد، وإرســاء العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة، والحفــاظ علــى الأنظمــة الإيكولوجيــة 
الطبيعيــة، يقتضــي انكبــاب الأطــراف المعنيــة علــى معالجــة الإكراهــات والعوائــق الرئيســية التــي تواجههــا 
المنظومــة العقاريــة بالمغــرب، عبــر تحســين فعاليــة المحــددات الأربعــة الســالفة الذكــر، علمــاً أن الطابــع 
ــب عــن  ــك، تترت ــى ذل ــه. وعــاوة عل ــراً لا جــدال في ــل هــذه الاســتراتيجية أضحــى أم الاســتعجالي لإرســاء مث
ــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ــى مــدى عقــود تداعيــات ســلبية مهمــة عل الاختــالات المتراكمــة عل

ــة: والبيئي
صعوبة الولوج إلى سكن لائق، بسبب ارتفاع تكلفته )الفئات المعوزة والطبقة الوسطى(؛■	
تضطــر الأســر المعــوزة إلــى اللجــوء إلــى معامــات غيــر نظاميــة وإلــى تفاهمــات مختلفــة للولــوج إلــى العقــار ■	

بتكلفــة مناســبة، أو حتــى إلــى احتــال العقــارات بصــورة غيــر قانونيــة، ترقبــا للاســتفادة مــن برامــج لتســوية 
الوضعيــة أو إعادة الإســكان؛

اســتمرار انتشــار الســكن العشــوائي علــى الرغــم مــن وجــود برامــج مــن قبيــل »مــدن بــدون صفيــح«، والتــي لم ■	
ــن مــن ضمــان الاندمــاج الأمثــل للأســر التــي تمــت إعــادة إســكانها فــي أحيــاء بعيــدة عــن وســط المدينــة،  تمكِّ

ممــا يزيــد مــن حــدة الفــوارق الاجتماعيــة والمجالية؛
اء انعكاســات ■	 مظاهــر التمييــز الاجتماعــي، وضيــاع الأراضــي الفلاحيــة وتدهــور الأنظمــة الإيكولوجيــة جــرَّ

ظاهــرة التعميــر القائــم علــى منطــق انتهــاز الفــرص العقاريــة المتاحــة والتوســع العشــوائي لضواحــي المــدن؛
هشاشــة بعــض الفئــات، لا ســيما النســاء فــي الوســط القــروي وصغــار الفلاحيــن، خاصــة فــي ضواحــي ■	

المــدن؛
هشاشة الأمن القانوني المتعلق بتحصين الملكية العقارية؛■	
انتشــار الممارســات الريعيــة القائمــة علــى المضاربــة وتجميــد الوعــاء العقــاري، وذلــك علــى حســاب التعبئــة ■	

الناجعــة للأراضــي مــن أجــل الاســتثمار المنتِــج.
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ــن التشــخيص الــذي تــم إنجــازه فــي إطــار هــذه الدراســة مــن الوقــوف علــى مجموعــة واســعة مــن  وقــد مكَّ
الثغــرات ومكامــن الخلــل التــي ينبغــي أن تشــكل مســالك إصــاح ذات أولويــة بالنســبة لأي اســتراتيجية عقاريــة 
مســتقبلية. ويمكــن تصنيــف مســالك الإصــاح هــذه ضمــن مجموعتيــن رئيســيتين، تضــم كل واحــدة منهــا عــدداً 

مــن أوجــه القصــور، وهــي:
الإطــار القانونــي والجبائــي المنظــم لمجــال العقــار، الــذي تعتريــه العديــد مــن النواقــص تتعلــق علــى وجــه ■	

الخصــوص بمــا يلــي: 
تعــدد الأنظمــة القانونيــة للأراضــي، فضــا عــن عــدم التجانــس الــذي تتســم بــه فــي أنمــاط اســتعمال �	

العقــارات وفــي نقلهــا وتفويتهــا؛
ــة �	 ــق تعبئ ــا مــن شــأنه أن يعي ــة، وهــو م ــة لأمــاك الدول ــة القانوني ــة الوضعي ــة تصفي عــدم اســتكمال عملي

العقــار لفائــدة مشــاريع التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛
عرض غير كاف من الأراضي المهيأة، مما يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة؛�	
القوانيــن الجــاري بهــا العمــل فــي مجــال التعميــر لا تســاهم فــي تحديــد نطــاق مســاحات الأراضــي الممكــن �	

تعبئتهــا وكيفيــة اســتغلالها؛
ترسانة قانونية تتسم بالتقادم والتعقيد؛�	
عدم وجود أدوات لتقنين السوق العقارية )باستثناء حق الدولة في الشفعة )الأفضلية((؛�	
اللجــوء المفــرط للاســتثناءات، فــي الوســطين الحضــري والقــروي علــى حــد ســواء، مــن أجــل الاســتجابة �	

للطلبــات المســتعجَلة؛
غيــاب آليــات جبائيــة ملائمــة لمجــال العقــار، لاســيما فــي حالــة تغييــر النشــاط المخصــص للأراضــي، وهــو �	

مــا يشــكل مجــالاً خصبــاً للمضاربــة وتجميــد الوعــاء العقــاري والممارســات غيــر القانونيــة؛
تحصيــن غيــر كاف للملكيــة العقاريــة بســبب بــطء وتيــرة إجــراءات التحفيــظ، لا ســيما فــي الوســط القــروي، �	

ولكــون رســوم الملكيــة العدليــة لا تشــكل ضمانــة بالنســبة للمشــترين، وفــي ظــل تواصُــل المعامــات غيــر 
ــم. النظاميــة فــي مــا يخــص الأراضــي الجماعيــة واســتمرار القطــاع غيــر المنظَّ

ــق بمــدى نجاعــة الاختيــارات التــي تــم ■	 ــل يتعل ــة وتجانســها: وهــو مجــال عم ــة السياســات العمومي حكام
تبنيهــا فــي مجــال السياســة العقاريــة ببلادنــا، وكــذا التفاعــات بيــن هــذه السياســة والسياســات العموميــة 
الأخــرى، القطاعيــة منهــا والترابيــة. ومــن بيــن الإكراهــات التــي تــم الوقــوف عليهــا فــي هــذا الصــدد، نذكــر 

مــا يلــي:
غياب اعتماد توجه استراتيجي متجانس ومندمج في مجال العقار؛�	
ضعف الترابط بين وثائق التعمير والخدمات العمومية الحضرية؛�	
تراجع دور التعمير كآلية للتقنين؛�	
ضعف الأداء العقاري؛�	
التداخــل بيــن الأهــداف القطاعيــة وبيــن المضاربــات والممارســات الانتهازيــة المترتبــة عــن اللجــوء المتكــرر �	

إلى الاســتثناءات؛
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التركيــز المفــرط مــن جانــب الدولــة علــى الولــوج إلــى الملكيــة العقاريــة، علــى حســاب الســكن المعــد للكــراء، �	
الــذي لا يــزال غيــر متطــور بالقــدر الكافــي؛

نظــام للمعلومــات العقاريــة فــي حاجــة إلــى التعزيــز علــى مســتوى تيســير الولــوج إليــه وضمــان الشــفافية �	
وتقاســم المعطيــات.

وانطلاقــاً مــن التحليــل الــذي تــم إنجــازه فــي إطــار هــذا التقريــر، تــم الوقــوف علــى أربعــة توجهــات رئيســية، 
ينبغــي أن ترتكــز عليهــا عمليــة تحديــد أولويــات الاســتراتيجية العقاريــة المســتقبلية ببلادنــا. وتضــم هــذه 
التوجهــات مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابيــر التــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن أحــد مَسْــلكيْ الإصــاح الرئيســيين 
المشــار إليهمــا أعــاه. وترتكــز التوصيــات المقترحــة علــى عمليــة التشــخيص المنجــزة فــي إطــار هــذا التقريــر، 
ــس  ــي ســبق أن أعدهــا المجل ــر والدراســات الت ــواردة فــي التقاري ــات ال ــد التوصي ــق مــن ترصي ــا تنطل ــا أنه كم

الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي2، فــي تناولهــا لموضــوع العقــار.

2 - النمــوذج التنمــوي الجديــد للمغــرب: مســاهمة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي؛ تجانــس السياســات​ القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــر: 
ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ  مرتكــزات اســتراتيجية مــن أجــل تنميــة متواصلــة ومســتدامة؛ تغييــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة في خدمــة تنميــة مُطَّ
ومســتدامةٍ​؛ النظــام الضريبــي المغربــي، التنميــة الاقتصاديــة، والتماســك الاجتماعــي؛ مــن أجــل نظــامٍ جبائــي يشــكل دعامــةً أساســيةً لبنــاء النمــوذج التنمــوي 
الجديــد؛ تنميــة العالــم القــروي، التحديــات والآفــاق؛ متطلبــات الجهويــة المتقدمــة وتحديــات إدمــاج السياســات القطاعيــة​؛ در​اســة التأثيــرات المترتبــة عــن 

الاســتثناءات في مجــال التعميــر؛ إلــخ.
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توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

جعل العقار رافعة قوية لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، بما يكفل:
الإنصاف وتحصين الحقوق؛�	
انسيابية السوق العقارية؛�	
تعزيز الاندماج الاجتماعي، وتقليص الفوارق؛�	
حماية النظم الإيكولوجية.�	

العقــار هــو بمثابــة علاقــة اجتماعيــة ويمثــل عامــاً أساســياً بالنســبة للمواطنيــن والفاعلين الاقتصادييــن والدولة 
فــي اتخــاذ أي قــرار اســتثماري يهــم مصالحهــم الراهنة والمســتقبلية.

إن القــرارات والإجــراءات التــي تتخذهــا الســلطات العموميــة، والتــي تؤثــر علــى ملكيــة الأراضــي وقيمتهــا 
واســتعمالها وكــذا علــى الاندمــاج الاجتماعــي، والتــي تنــدرج فــي إطــار السياســة العقاريــة، تكتســي أهميــة بالغــة 

بالنظــر إلــى الــدور الهــام الــذي يضطلــع بــه العقــار فــي تحقيــق الأهــداف الكبــرى للتنميــة المســتدامة.
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن بلــورة السياســات العقاريــة بالمغــرب ظلــت حتــى الآن قائمــة بالأحــرى علــى محــاولات 
التنميــة  ديناميــة  فــي  للمســاهمة  الملمــوس لإمكاناتهــا  للتحليــل  الارتــكاز علــى عمليــات  للملاءمــة عــوض 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا.
ومــن هــذا المنطلــق، يــروم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــال هــذه الدراســة، المســاهمة 

فــي بلــورة اســتراتيجية شــمولية وجريئــة ومتجانســة حــول السياســة العقاريــة للمملكــة.
ر المجلس بما تم الوقوف عليه من عناصر التشخيص الواردة في هذه الدراسة: وفي هذا الصدد، يذكِّ

إن السياســة العقاريــة هــي سياســة عرضانيــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى باقــي اســتراتيجيات التنميــة �	
ــراً مباشــراً  ــا تأثي ــا. كمــا أن له ــا أو تنزيله ــى مســتوى بلورته ــة، ســواء عل ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي

علــى تنميــة المجــالات الترابيــة وتهيئتهــا وكــذا علــى حركيــة المواطنــات والمواطنيــن؛ 
ينبغــي أن تكــون السياســة العقاريــة منســجمة مــع التوجهــات العامــة لديناميــة تنميــة البلاد، على المســتويات �	

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، كمــا يتعيــن أن تكــون متجانســة مــع السياســات الأخــرى التــي ترتبــط 
؛ بها

ــن السياســة العقاريــة مــن تعبئــة العقــار بتكلفــة معقولــة لفائــدة المســتثمرين ولصالــح المشــاريع �	 يجــب أن تمُكِّ
ــر التوســع والتحــول  ــدة، أو تدبي ــة جدي ــق الأمــر بإحــداث مناطــق صناعي ــة، ســواء تعل ــي تنفذهــا الدول الت

العمرانــي، أو مواكبــة السياســات الفلاحيــة؛
نجمــت عــن الإطــار الحالــي لتدبيــر الأنظمــة العقاريــة، الــذي يتســم بتعدديــة الأنظمــة القانونيــة، العديــد مــن �	

الثغــرات والممارســات غيــر الســليمة )تحصيــن غيــر مضمــون للحقــوق، الســطو علــى العقــارات، المعامــات 
غيــر النظاميــة، المضاربــة، التوزيــع غيــر العــادل، تدهــور النظــم الإيكولوجيــة، إلــخ(؛

لــم يعــد الإطــار القانونــي المنظــم للعقــار يتــاءم مــع التغيــرات الديموغرافيــة والتقنيــة التــي أدت إلــى �	
تحــولات عميقــة فــي الطلــب علــى العقــار. وفــي هــذا الصــدد، فــإن هــذا الإطــار الــذي كان يهــدف فــي الأصل 
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إلــى حمايــة أصنــاف معينــة مــن الأراضــي )الملــك الغابــوي، والأراضــي الجماعيــة، والملــك العــام، وغيرهــا( 
لــم يعــد يســتجيب لمتطلبــات سياســات التنميــة؛

ينجــم عــن تعــدد المتدخليــن المعنييــن بالسياســة العقاريــة )القطاعــات الحكوميــة المكلفــة بتدبيــر العقــار، �	
والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة، والــوكالات الحضريــة، والجماعــات 

الترابيــة، وغيرهــا( تضاربــات كبــرى فــي التدخــل تترتــب عنهــا العديــد مــن الاختــالات.
ويرى المجلس أنه ينبغي بالإضافة إلى هذه الملاحظات الإقرار بما يلي: 

الحاجــة إلــى انتهــاج مقاربــة قائمــة علــى التــدرج وذات بعــد ترابــي وجهــوي مــن أجــل تنزيــل أي اســتراتيجية �	
عقاريــة جديــدة؛

ــة التــي لهــا انعكاســات �	 هنــاك حاجــة إلــى تدخــات عموميــة للتصــدي لأنمــاط اســتغلال المــوارد العقاري
ــي؛ ــد الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــى الصعي ســلبية عل

مــن الأهميــة بمــكان إضفــاء المزيــد مــن الشــفافية علــى المعلومــة العقاريــة مــن أجــل تحســين آليــات �	
تحصيــل الجبايــات العقاريــة والتصــدي بشــكل فاعــل للممارســات التــي يعاقــب عليهــا القانــون )المعامــات 
العقاريــة غيــر النظاميــة، اســتغلال التســريبات المخلــة بالتنافــس النزيــه، تحقيــق مصالــح بطــرق غيــر 

ــارات؛ ــى العق ــة الاســتيلاء عل ــات محارب ــز آلي ــى تعزي ــة إل ــخ(، بالإضاف ــة، إل قانوني
تعــد المســاواة بيــن الجنســين فــي تدبيــر الرصيــد العقــاري ضــرورة حتميــة، لا ســيما بالنســبة للأراضــي �	

الجماعيــة، وذلــك باعتبارهــا شــرطا أساســيا لضمــان مشــاركة المــرأة بشــكل فاعــل فــي ديناميــة التنميــة 
ــا. ــة لبلادن ــة والاجتماعي الاقتصادي

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التوصيات تنتظم في إطار أربعة توجهات كبرى:

التوجــه الأول: مجــالات حضريــة متحــررة مــن أي قيــود تحــول دون تحقيــق التنميــة، 
ومســتقطبة للاســتثمار المنتِــج وتوفــر ســكناً لائقــا ومتاحــاً للجميــع

تواجــه الأســر ســواء مــن الطبقــة المعــوزة أو حتــى الوســطى صعوبــات فــي الحصــول علــى ســكن لائــق بســبب 
ارتفــاع تكلفتــه، علمــاً أن الســكن العشــوائي لا يــزال منتشــراً علــى الرغــم مــن البرامــج الراميــة إلــى القضــاء عليه، 
مــن قبيــل »برنامــج مــدن بــدون صفيــح«. وفــي الوقــت نفســه، تواجــه التنميــة الحضريــة وتعبئــة الاســتثمارات 

المنتجــة العديــد مــن الإكراهــات.
وتهم التوصيات المتعلقة بالعقار الحضري ما يلي:

	1 ر ولوج الطبقة الوسطى إلى العقار ومحاربة السكن العشوائي. تنفيذ تدابير تُيَسِّ

ــة  ــة العقاري ــات التجزئ ــة عملي ــن كلف ــص الملمــوس م ــن خــال التقلي ــى حــل مشــاكل الإســكان م يجــب أن يتأت
ة للبنــاء.  والأراضــي المعــدَّ

وفي هذا الصدد، يقُترح اتخاذ التدابير التالية:
	1 تنويــع المعاييــر الخاصــة بإنجــاز التجزئــات المخصصــة للســكن الاقتصــادي، علــى غــرار القواعــد المنظمــة .

لمناطــق الســكنى الاقتصاديــة كمــا حددتهــا مقتضيــات المرســوم رقــم 2.64.445 لســنة 1964.
الإعفاء من رسوم التحفيظ في المناطق المخصصة لهذه العمليات..2	
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الإرجاء الجزئي أو التمويل المسبق لتجهيز المرافق العمومية من قبل الدولة..3	
اســتباق التوســع المجالــي للمدينــة والتدخــل فــي مناطــق التوســع العمرانــي العشــوائي، مــن أجــل تجهيزهــا .4	

وإدماجهــا فــي المدينــة.
ويتطلــب ذلــك وضــع آليــة قانونيــة ملائمــة وتعبئــة المــوارد البشــرية والماليــة المناســبة، بمــا فــي ذلــك النظــر 

فــي إمكانيــة إحــداث صنــدوق لتأهيل الســكن العشــوائي.
منح جزء من حقوق البناء للعقارات المثقلة بارتفاقات..5	

وتهــدف هــذه التوصيــة إلــى تقليــص مظاهــر عــدم المســاواة إزاء أوجــه الاســتفادة أو الإكراهــات المتأتيــة 
مــن تصميــم التهيئــة. وفــي هــذا الصــدد، يقُتــرح منــح جــزء مــن حقــوق البنــاء للعقــارات المثقلــة بارتفاقــات، 

والتــي يمكــن تفويتهــا لمنعشــين عقارييــن مقابــل تعويــض مالــي.
وضــع برامــج للنهــوض بالســكن المتوســط، وتدعيمهــا بتدابيــر تحفيزيــة، مــع العمــل علــى ضمــان تتبــع .6	

صــارم للتصــدي لعمليــات الاســتيلاء علــى العقــارات، كمــا كان عليــه الحــال فــي تنفيــذ بعــض برامــج الســكن 
الاجتماعــي.

تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للكراء، لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك من خلال:.7	
تشــجيع الاســتثمار فــي الســكن المعــد للكــراء، عــن طريــق اعتمــاد تحفيــزات ضريبيــة وتدابيــر لتقنيــن �	

الســومة الكرائيــة وتمكيــن الفئــات المســتهدفة مــن الولــوج إلــى هــذه الوحــدات الســكنية؛
إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛�	
ة للكراء؛�	 ن من إنشاء رصيد عقاري موجه للمساكن المعدَّ إعمال حق الشفعة )الأفضلية( بما يمكِّ
تحديــد حصــص خاصــة بالســكن المعــد للكــراء فــي وثائــق التخطيــط الحضــري، لاســيما فــي إطــار مناطــق �	

.)ZAC( التهيئــة التشــاورية

	2 تشجيع التنمية الحضرية من خلال تخفيف الإكراهات العقارية.

يوصــي المجلــس بالأســاس بإرســاء احتياطــي عقــاري، وخفــض كلفــة الوعــاء العقــاري المفتــوح أمــام التعميــر 
واســتعادة جــزء مــن الأربــاح )زائــد القيمــة( المتأتيــة مــن تغييــر الصبغــة العقاريــة للأراضــي فــي ضواحــي 

ــي: ــى مــا يل ــة، يوصــى بالعمــل عل ــوغ هــذه الغاي المــدن. ولبل
	8 ــاً . ــا فاعــا ناجع ــا يجعله ــة، بم ــدة الجماعــات الترابي ــة( لفائ ــال حــق الشــفعة )الأفضلي ــة لإعم ــاد آلي اعتم

فــي التدبيــر العقــاري3.  ويمكــن أن يتــم ذلــك عبــر إحــداث صنــدوق خــاص لتدبيــر زائــد القيمــة العقاريــة، 
لاســيما عنــد توســيع المــدار الحضــري، وهــو مــا مــن شــأنه أن يكــون حــاً مفيــداً لتمويــل عمليــات التعميــر.

	9 تحســين الإطــار الخــاص بتدبيــر الملكيــات علــى الشــياع، مــن أجــل تيســير المعامــات العقاريــة المتعلقــة .
بهــا، وذلــك مــن خــال العمــل علــى ســبيل المثــال علــى مــا يلــي:

3 - يمنــح حــق الشــفعة )الأفضليــة( في المجــال الحضــري للجماعــات المحليــة، داخــل نطــاق محــدد ســلفاً، إمكانيــة أن تحــل محــل مشــترٍ محتمــل لعقــار معــن، 
عندمــا يتــم طــرح هــذا الأخيــر للبيــع مــن قبــل مالكــه، وذلــك لإنجــاز عمليــة للتهيئــة.

ويتم العمل بمثل هذا الإجراء في العديد من البلدان، لا سيما في فرنسا، حيث يتم اللجوء إليه لعدة أسباب:
إحداث سكن اجتماعي معد للكراء؛�	
اعتماده وسيلة لمعرفة الأسعار وتحديد أسعار مرجعية )تجنب التصريحات المنقوصة(؛�	
إنشاء نطاقات للحماية.�	
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ك علــى الشــياع، لاتخــاذ القــرارات دون الحصــول علــى �	 اســتحداث شــكل مــن أشــكال الأغلبيــة بيــن المُــاَّ
ك؛ موافقــة جميــع المُــاَّ

وضع آليات لإنهاء الشياع تستلهم مبادئ الفقه الإسلامي )بيع الصفقة4(.�	
إدراج المســطرة المتعلقــة بمنطقــة التهيئــة التشــاورية )ZAC( فــي الترســانة القانونيــة، وهــي المســطرة 10	.

ــاء داخــل هــذه المنطقــة مقابــل المســاهمة فــي تهيئتهــا  ــن مــن التفــاوض بخصــوص حقــوق البن التــي تمكِّ
)علــى غــرار مــا ينــص عليــه القانــون المتعلــق بتهيئــة واســتثمار موقــع بحيــرة مارشــيكا(. 

.	11 اســتحداث رســم محلــي يخصــص لإنجــاز التجهيــزات خــارج الموقــع وتســديد القــروض المتحصــل عليهــا 
مــن أجــل إنجــاز أعمــال التهيئــة.

ويمكــن تحصيــل مداخيــل هــذا الرســم مــن قبــل جماعــة معينــة أو مجموعــة مــن الجماعــات مــن أجــل إنجــاز 
تجهيــزات عمومية.

الحد من منح الاستثناءات في مجال التعمير، والتخلي عن منطق الاستثناء المطلق.12	.
اللجــوء إلــى ضــم الأراضــي فــي المناطــق المحيطــة بالمــدن، مــن أجــل إتاحــة تدخــل عمومــي يكفــل تســريع 13	.

وتيــرة فتــح الأراضــي أمــام التهيئــة العمرانيــة. 
تحفيــز التوســع العمــودي للمــدن مــن أجــل ضبــط التوســع العمرانــي العشــوائي، لاســيما فــي الأراضــي 14	.

الفلاحيــة.

	3 تشجيع إنتاج العقار المخصص للمجال الصناعي.

تطويــر آليــات جديــدة لتوفيــر عقــار مخصــص للمجــال الصناعــي بأســعار تنافســية، ســواء فــي مجــال 15	.
الشــراء أو الكــراء.

ــه 16	. ــات التوظيــف الجماعــي العقــاري مــع القطــاع الصناعــي، مــن أجــل تمكين ملاءمــة الإطــار المنظــم لهيئ
مــن نفــس الامتيــازات. ويســتهدف هــذا الإجــراء علــى وجــه الخصــوص التدابيــر المتعلقــة بالإعفــاء الدائــم 
مــن الضريبــة علــى الأربــاح المتأتيــة مــن كــراء الأراضــي أو العقــارات الصناعيــة، وهــو مــا مــن شــأنه تعزيــز 

جاذبيــة هــذا النــوع مــن المنتجــات.
ســن تخفيــض ضريبــي للمســاهمة فــي تغطيــة تكاليــف اقتنــاء الأراضــي الصناعيــة، بمــا يتيــح زيــادة التمويــل 17	.

المعبــأ لفائــدة قطــاع الصناعــة.
تخويل الجهات مسؤولية تخطيط وإحداث المناطق الصناعية.18	.

4 - بيــع الصفقــة: بيــع أحــد المــاك علــى الشــياع لجميــع العقــار المشــاع لفائــدة الغيــر. ويمكــن لــكل واحــد مــن باقــي المالكــن علــى الشــياع: - إمــا إجــازة 
عقــد البيــع المنجَــز واســتلام حصتــه مــن الثمــن الــذي وقــع بــه البيــع؛ وإمــا ممارســة حــق »الضــم« لجميــع المبيــع وتســليم المشــتري أو باقــي المــاك علــى الشــياع 

ثمــن المبيــع منقوصــا منــه حصتــه عنــد الاقتضــاء.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

20

ــكازاً  ــل، ارت ــكل أفض ــا بش ــم تثمينه ــة يت ــالات قروي ــة ومج ــق فلاحي ــي: مناط ــه الثان التوج
ــة ــة ومكفول ن ــة محصَّ ــة وجماعي ــوق فردي ــى حق عل

يكشــف تحليــل تدبيــر العقــار فــي الوســط القــروي عــن وجــود تباينــات واضحــة بيــن أنمــاط تعبئــة العقــار 
ــي  ــة الســامية ف ــي الخطــب الملكي ــه ف ــم الإعــان عن ــذي ت ــروي ال الفلاحــي وأهــداف النمــوذج الفلاحــي والق
الســنوات الأخيــرة5، كمــا يؤكــد الحاجــة إلــى تعميــق إصــاح النظــام الخــاص بالأراضــي الجماعيــة6، مــن أجــل 
مراعــاة وجــود أعــراف مقبولــة اجتماعيــا إلــى حــد مــا، لكنهــا قــد تكــون متعارضــة مــع بعــض المقتضيــات التــي 

ينــص عليهــا الدســتور وغيــره مــن القوانيــن.
وينبغــي مواصلــة الجهــود المبذولــة لإصــاح النظــام الخــاص بالأراضــي الجماعيــة، بمــا يجعلــه يســتجيب 
لمتطلبــات حمايــة الغــرض مــن اســتعمال الأراضــي، ويواكــب تطــور الاســتعمالات أو القواعــد الناشــئة عــن 
الممارســات العرفيــة فــي مجــال اســتغلال الأراضــي، ويســتثمر الإمكانــات التــي تتيحهــا مدونــة الحقــوق العينيــة 
فــي مجــال تحصيــن الملكيــة العقاريــة. وفــي ظــل الوضعيــة الراهنــة، يقتضــي إصــاح نظــام الأراضــي الجماعيــة 
اعتمــاد تدابيــر خاصــة لضمــان المســاواة فــي الحقــوق بيــن النســاء والرجــال، علــى مســتوى حيــازة الأراضــي 

والتصــرف فيهــا.
والجديــر بالذكــر أن المجلــس يميــز فــي توصياتــه بيــن الأراضــي الفلاحيــة المســتغلة بشــكل فــردي، والأراضــي 
ــم تدبيرهــا بشــكل جماعــي. وتهــدف هــذه  ــي يت ــة الت ــر الفلاحي المســتخدمة لأغــراض الســكن، والأراضــي غي
ــن من  التوصيــات إلــى العمــل بشــكل تدريجــي علــى تعويــض القواعــد العرفيــة بقواعــد القانــون الوضعــي، بمــا يمَُكِّ

توضيــح أنــواع حقــوق الملكيــة التــي تتــم ممارســتها ومــن ثــم تدبيــر الأراضــي الجماعيــة بشــكل أفضــل.
إن توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الراميــة إلــى تكويــن طبقــة وســطى قرويــة تكــون 
بمثابــة محــرك للنمــو كمــا جــاء فــي التوجيهــات الملكيــة الســامية، وذلــك ارتــكازاً علــى مشــاريع للاســتثمار 
الخــاص ينجزهــا الشــباب والنســاء فــي المناطــق القرويــة، مــع الحــرص علــى الحفــاظ علــى النظــم الإيكولوجيــة 

ــمُّ مــا يلــي: الطبيعيــة، تهَُ

	4 الإصــاح التدريجــي لنظــام الأراضــي الجماعيــة وضمــان الإنصــاف والمســاواة بــن الجنســن في تدبيــر .
ــذه الأراضي  ه

 إنفاذ المقتضيات التي تقر بحقوق النساء وضمان تمثيليتهن في مجالس الوصاية.19	.
الاعتــراف بالحقــوق العقاريــة الموســعة لتشــمل مبــدأ الاســتغلال الهــادئ وغيــر المتنــازَع بشــأنه أو الانتفــاع 20	.

الدائــم علــى أســاس الوضعيــة المجــزأة للعقــار، واعتمــاد وترخيــص إنشــاء حقــوق تبعيــة )الكــراء، التفويــت، 
المعاوضة...(.

اعتمــاد وترخيــص إنشــاء حقــوق تبعيــة، مــع العمــل فــي مرحلــة أولــى علــى فتــحٍ محــدودٍ للمعامــات فــي هــذا 21	.
الإطــار، قبــل توســيعها لاحقًــا مــن أجــل تقنيــن المعامــات غيــر النظاميــة، علمــاً أن المقتضيــات الإلزاميــة 
التــي جــاءت بهــا النصــوص القانونيــة المعتمــدة مؤخــراً بشــأن الوصايــة الإداريــة علــى الجماعــات الســالية 

وتدبيــر أملاكهــا مــن شــأنها الحيلولــة دون اللجــوء إلــى المعامــات غيــر النظاميــة.

5 - الخطابان الملكيان الساميان بمناسبة عيد العرش لسنتي 2012 و2013؛ 
والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان لسنة 2018.

6 - ينبغــي الإشــارة في هــذا الصــدد إلــى صــدور نصــوص قانونيــة جديــدة، وهــي القانــون رقــم 62.17 بشــأن الوصايــة الإداريــة علــى الجماعــات الســالية 
ــر  ــم الظهي ــر وتتمي ــون رقــم 64.17 يقضــي بتغيي ــد الإداري لأراضــي الجماعــات الســالية؛ والقان ــق بالتحدي ــون رقــم 63.17 المتعل ــا؛ والقان ــر أملاكه وتدبي

الشــريف رقــم 1.69.30 الصــادر في 10 جمــادى الأولــى 1389 )25 يوليــوز1969( المتعلــق بالأراضــي الجماعيــة الواقعــة في دوائــر الــري.
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 تسوية الوضعية القانونية للعقار السكني، لخدمة عمليات التهيئة الجماعية، من خلال: 22	.
العمــل فــي مرحلــة أولــى علــى تعزيــز الحقــوق المتعلقــة بالمناطــق الســكنية عــن طريــق عقــود للإيجــار طويلــة �	

الأمــد وقابلــة للتجديــد. ومــن شــأن هــذا التقنيــن أن يمكــن مــن تحســين عــرض الخدمــات العموميــة المحليــة 
لفائــدة الســاكنة وتيســير التدخــات ذات الصلــة بالبنيــات التحتيــة العمومية.

الاعتراف بالملكية وفق كيفيات ينبغي تحديدها.�	
 تحديث تدبير أراضي الملك العام بطريقة دامجة، من خلال:23	.
تفعيــل المقتضيــات القانونيــة الراميــة إلــى تشــجيع وتيســير تثميــن هــذه الممتلــكات مــن قبــل شــركات أو �	

مقــاولات تعــود ملكيتهــا كليــا أو جزئيــا لأعضــاء الجماعــات الســالية، رجــالاً ونســاءً، علــى أن يتــم تخويــل 
هــذه الشــركات الحقــوق العقاريــة اللازمــة مــن أجــل تثميــن الأراضــي وتطويــر الخدمــات ذات الصلــة؛

وضع آليات لتقنين عملية تغيير نشاط استغلال الأراضي، من أجل ضبط هذا الاستغلال. �	

	5 ــع . ــي ورف ــة للأراض ــة الفلاحي ــة الصبغ ــى حماي ــل عل ــع العم ــة، م ــواق العقاري ــيابية الأس ــن انس تحس
ــن ــن الفلاحي ــار المنتج ــى صغ ــة عل ــود المفروض القي

تهــدف هــذه التوصيــة إلــى: )1( تحســين العــرض »الرســمي« مــن الأراضــي وتحســين الولــوج إلــى العقــار بالنســبة 
للاســتغلاليات الفلاحيــة الصغيــرة، مــن خــال الاســتثمار الفلاحــي غيــر المباشــر؛ )2( والحــد مــن التكاليــف 
والانعكاســات الســلبية فــي مــا يتعلــق بالحركيــة أو مظاهــر التمييــز الاجتماعــي أو ضيــاع الأراضــي الفلاحيــة أو 
تدهــور النظــم الإيكولوجيــة، لا ســيما فــي المناطــق الســاحلية التــي تشــهد حركــة عمرانيــة كثيفــة؛ )3( وتشــجيع 
ودعــم الاســتثمار الفلاحــي الخــاص علــى مســتوى الاســتغلاليات الصغيــرة والمتوســطة؛ )4( والحــد مــن التوســع 
العمرانــي القائــم علــى منطــق انتهــاز الفــرص المتاحــة، عبــر تعبئــة العقــار ســهل الولــوج؛ )5( وتشــجيع الفلاحــة 

العائليــة باعتبارهــا رافعــة أساســية لتمكيــن المــرأة فــي الوســط القــروي. 
وتهُمُّ التدابير المقترحة في هذا الصدد ما يلي:

ــي تعــد ســببا فــي التعاطــي 24	. ــة )والت ــى ممارســة حقــوق الملكي ــود المفروضــة عل ــة رفــع القي دراســة إمكاني
للمعامــات غيــر النظاميــة( داخــل الدوائــر المحــددة الخاضعــة لمقتضيــات ميثــاق الاســتثمارات الفلاحيــة 
)دوائــر الــري، دوائــر الاســتثمار فــي الأراضــي الفلاحيــة غيــر المســقية، الدوائــر الرعويــة، الدوائــر الغابويــة(.

تطويــر أشــكال جديــدة مــن الشــراكة لتدبيــر الأراضــي الفلاحيــة، بمــا يكفــل تحقيــق الإدمــاج الاجتماعــي 25	.
والمســاواة بيــن الجنســين.

وضــع خريطــة للأراضــي الفلاحيــة، يتــم اعتمادهــا فــي وثائــق إعــداد التــراب والتعميــر، مع تحديــد الأراضي 26	.
التــي يجــب الحفــاظ عليهــا واعتبارهــا غيــر قابلــة للتعبئــة بالنســبة للمشــاريع غيــر الفلاحيــة، وكــذا الأراضي 

التــي يمكــن اســتخدامها لأغــراض غيــر فلاحية.
إقــرار إعفــاء مــن رســوم التســجيل والتحفيــظ لفائــدة صغــار الفلاحيــن علــى غــرار مــا يتــم العمــل بــه فــي 27	.

مســطرة التحفيــظ الجماعــي.
مراجعــة القانــون رقــم 12.90 المتعلــق بالتعميــر فــي مــا يتصــل بالعقــار الفلاحــي، وذلــك مــن أجــل الحــد مــن 28	.

تخويــل الاســتثناءات فــي الأراضــي الصالحــة للزراعــة والأراضــي الخصبة.
تطبيــق وتتبــع وتقييــم الضمانــات ذات الطابــع الاجتماعــي الممنوحــة للاســتثمارات الكبــرى فــي مجــال 29	.

الفلاحــة.
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	6 إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية.

إنهــاء عمليــات تحديــد وتحفيــظ الملــك الغابــوي وغيــره مــن المواقــع ذات الأهمية البيولوجيــة والإيكولوجية، 30	.
وذلــك مــن أجــل التصــدي لعمليــات التعمير العشــوائية. 

ــر 31	. ــي، عب ــراب والتخطيــط العمران ــم إعــداد الت ــوي، مــن خــال تصامي ــك الغاب ــة المل ــات حماي تحســين آلي
تضمينهــا تصنيــف الملــك الغابــوي إلــى )1( المناطــق الواجــب حمايتهــا، )2( المســاحات الممكــن اســتعمالها 
بشــكل مخفــف و)3( المســاحات الممكــن فتحهــا أمــام المشــاريع ذات الصبغــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

تفعيــل المراســيم المتعلقــة ببعــض النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بحمايــة البيئــة )كالقانــون المتعلــق 32	.
بالمناطــق المحميــة(.

ــى 33	. ــة والعمــل عل ــق باســتخدام المجــالات القروي ــة المســتدامة فــي التخطيــط المتعل إدمــاج أهــداف التنمي
تفعيلهــا.

التوجــه الثالــث: إرســاء إطــار قانونــي يضمــن تحصيــن حقــوق الملكيــة ويأخــذ بعيــن 
العقاريــة الأنظمــة  مــن  نظــام  بــكل  المنوطــة  والأدوار  الخصوصيــات  الاعتبــار 

تهــدف الاســتراتيجية التــي يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتمادهــا إلــى تحديــث الإطــار 
القانونــي وتوحيــده، مــع العمــل علــى إدمــاج تطــور »الممارســات« العقاريــة فــي إطــار أنظمــة قانونيــة، وضمــان 
حمايــة الحقــوق الفرديــة والجماعيــة، وتعزيــز المصلحــة العامــة والتشــجيع علــى الحــد مــن النزاعــات. وفــي هــذا 

الصــدد، يوصــي المجلــس علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي:

	7 ــة . ــة التدريجي ــتراتيجية للملاءم ــع اس ــة ووض ــة العقاري ــاص بالأنظم ــي الخ ــار القانون ــث الإط تحدي
ــة ــذه الأنظم ــات ه ــن مقتضي ب

ــا، لا ســيما بالنســبة 34	. ــة مشــروعة وضمــان حمايته ــة المكتســبة بكيفي ــف الحقــوق العقاري ــراف بمختل الاعت
للفئــات الهشــة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للحقــوق المســتمدة مــن الأنظمــة التــي تتمتــع بحمايــة منصــوص 

عليهــا بموجــب القانــون.
الاعتــراف بالحقــوق التبعيــة التــي يتعيــن ترســيخها علــى مســتوى الاســتغلال وإقــرار الاســتفادة مــن مداخيــل 35	.

تفويــت / تأجيــر الأراضــي الجماعيــة.
وضــع آليــات للملاءمــة ومــد الجســور بيــن مختلــف طــرق تحصيــن الملكيــة العقاريــة أو الأنظمــة القانونيــة 36	.

ذات الصلــة، بمــا يعــزز التوفيــق بيــن مبــدأي المشــروعية والشــرعية القانونيــة فــي مسلســل الاعتــراف 
ــة. بالحقــوق العقاري

علــى ســبيل المثــال، يمكــن التفكيــر فــي وضــع آليــات لتحويــل رســوم الملكيــة العدليــة إلــى رســوم عقاريــة 
لضمــان اســتمرارية الحقــوق العقاريــة.

تفعيــل مقتضيــات ميثــاق الاســتثمارات الفلاحيــة المتعلقــة بتحديــد الأراضــي موضــوع رســوم الملكيــة 37	.
)تعزيــز الحقــوق الناشــئة عــن هــذه الرســوم(.

ــم للعقــار، مــن خــال إحــداث »مدونــة عقاريــة«، علــى غــرار »مدونــة 38	. تعزيــز وتوحيــد الإطــار القانونــي المنظِّ
ــة والقواعــد الخاصــة  ــة العقاري ــع الأنظم ــم جمي ــي ته ــي ســتتضمن القواعــد المشــتركة الت التجــارة«، والت

الأخــرى المطبقــة علــى بعــض أنــواع العقــار أو الأنظمــة العقاريــة.
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ويكتســي وضــع مدونــة عقاريــة أهميــة بالغــة مــن أجــل تيســير فهــم النصــوص القانونيــة وجعلهــا في متنــاول 
الجميــع، وتقليــص مظاهــر التداخــل والتضاربــات وتعــدد التأويــات التــي لا تــزال قائمــة في القانــون العقــاري.

التقيــد بالمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 25 مــن ظهيــر 12 أغســطس 1913 المتعلــق بالتحفيــظ 39	.
العقــاري كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه، وذلــك مــن أجــل تفــادي التعرضــات التعســفية.

	8 إصلاح الإطار القانوني المنظم لنزع الملكية.

مراجعــة الإطــار القانونــي المنظــم لنــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العامــة بهــدف إرســاء مزيــد مــن الفعاليــة 40	.
والإنصــاف بالنســبة لنــازع الملكيــة والمنــزوع ملكيتــه، ومــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن الشــفافية والعدالــة 

ــة.  الاجتماعي
ويتمثل الهدف من هذه المراجعة في ما يلي: 

)1( تبسيط المساطر الإدارية والقضائية؛
)2( ترجيــح المســطرة التفاوضيــة قبــل اللجــوء إلــى مســطرة نــزع الملكيــة، مــع تحديــد آجــال لجميــع 

مراحلهــا؛
)3( تحســين الإطــار الخــاص بتحديــد أســعار العقــارات المنــزوع ملكيتهــا، مــن أجــل ضمــان التــوازن بيــن 

مصالــح الطرفيــن )نــازع الملكيــة والمنــزوع ملكيتــه(؛
)4( تعزيز حقوق الأشخاص المنزوع ملكيتهم.

العمــل، علــى مســتوى قانــون نــزع الملكيــة، علــى مراعــاة الجانــب الاجتماعــي والبيئــي، مــن خــال تجــاوز 41	.
منطــق التعويــض المالــي، والنظــر فــي مواكبــة الســكان المنزوعــة ملكيتهــم، لا ســيما الأكثــر هشاشــة.

إضفاء الطابع الرسمي على هيئات الوساطة وتطويرها لفض النزاعات ذات الصلة.42	.

	9 مة للتحفيظ العقاري . مراجعة الترسانة القانونية المنظِّ

مراجعــة قواعــد ومســاطر التحفيــظ العقــاري، لتحســين الأداء وتحصيــن الحقــوق العقاريــة فــي إطــار 43	.
النظــام التقليــدي.

تعزيز نظام التحفيظ العقاري، من خلال اعتماد مبدأ التقادم المُكسِب للملكية7. 44	.

.	10 تعزيز المقتضيات القانونية الهادفة إلى التصدي للاستيلاء على العقارات 

ك والمشــترين حَسَــنِي النيــة 45	. مراجعــة المــادة 2 مــن مدونــة الحقــوق العينيــة، مــن أجــل حمايــة مصالــح المُــاَّ
معــاً، فــي حالــة الاســتيلاء علــى العقــار.

ك الذيــن وقعــوا ضحيــة لتعرضــات أو تقييــدات لا 46	. إحــداث صنــدوق للضمــان توظــف مــوارده لتعويــض المُــاَّ
تســتند إلــى أي أســاس قانونــي.

تحديد قيمة التعويض التي ينبغي أن تعادل على الأقل قيمة الممتلكات التي وقع الاستيلاء عليها.47	.

7 - التقــادم المكسِــب للملكيــة هــو وســيلة يكُسَــب بهــا، بموجــب القانــون، حــق عينــي يتمتــع بــه الحائــز دون أن يملــك ســندا للملكيــة، وذلــك بعــد انصــرام مــدة 
معينــة مــن الزمــن، يحــق خلالهــا لــكل شــخص المنازعــة فيــه أو المطالبــة بــه أمــام القضــاء.
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التوجــه الرابــع: إرســاء حكامــة عقاريــة فعالــة تتوفــر، علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي، 
علــى آليــات قــادرة علــى مواكبــة تطــورات الطلــب   

ــات  ــة للآلي ــر الكافي ــة غي ــرارات والتعبئ ــة الق ــن، وتداخــل الاختصاصــات، ومركزي ــى عــدد المتدخلي بالنظــر إل
المتعلقــة بالعقــار، يبــدو مــن الضــروري اليــوم مراجعــة منظومــة الحكامــة العقاريــة فــي المغــرب. لــذا، يوصــي 

ــي: المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بمــا يل

تعزيز آليات تنسيق تدبير المجال العقاري على المستويين الوطني والجهوي 11	.

إحــداث مؤسســة علــى الصعيــد الوطنــي لتنســيق العمــل فــي المجــال العقــاري، مــع تخويلهــا الصلاحيــات 48	.
والمكانــة المؤسســاتية وآليــات الحكامــة اللازمــة.

نقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلي إلى الوكالات الحضرية.49	.
نقــل المهــام والصلاحيــات الموكولــة للمؤسســات المســؤولة عــن تدبيــر الأراضــي الفلاحيــة - وكالــة التنميــة 50	.

الفلاحيــة، والمكاتــب الجهويــة للاســتثمار الفلاحــي - إلــى هيئــات التنســيق الجديــدة.

 تعزيز آليات التخطيط العقاري الجهوي12	.

اعتمــاد مبــدأ التشــاور مــع الفاعليــن الرئيســيين علــى الصعيــد الجهــوي بخصــوص جميــع المراحــل، مــن 51	.
التخطيــط إلــى التنفيــذ.

إدمــاج البعــد المتعلــق بالعقــار فــي برامــج التنميــة الجهويــة، والعمــل علــى أن تســتند كل عمليــة لتعبئــة 52	.
العقــار، علــى مضاميــن برنامــج التنميــة الجهويــة.

جعل الجهات مجالات ترابية نموذجية في مجال تعبئة العقار من أجل تنفيذ برامج التنمية الجهوية.53	.
تركيــز عمليــات منــح جميــع الرخــص المســلمة للمســتثمرين علــى مســتوى الجهــات، بمــا فــي ذلــك الرخــص 54	.

المتعلقــة بإحــداث التجزئــات / البنــاء أو حتــى الموافقــة البيئيــة.
التخلــي عــن النمــوذج المعتمــد حاليــا فــي تســليم رخــص قبليــة للمســتثمرين علــى مســتوى الجهــات والتوجــه 55	.

نحــو اعتمــاد آليــات للمراقبــة البعديــة )دفاتــر تحمــات محــددة ســلفاً(، مــع التنصيــص علــى التدابيــر 
الواجــب اتخاذهــا فــي حالــة الإخــال بالالتزامــات الــواردة فــي دفاتــر التحمــات.

تعبئة آليات محاربة المضاربة  والمحافظة على البيئة   13	.

العمــل علــى إرســاء تأطيــر أكثــر صرامــة للتراخيــص المتعلقــة بإقامــة مشــاريع اســتثمارية لهــا انعكاســات 56	.
علــى البيئــة، والتنصيــص علــى عقوبــات فــي حالــة عــدم احتــرام المســاطر. 

اعتماد ضمانات ذات صبغة بيئية عندما يتعلق الأمر باستثمارات كبرى.57	.
ســن إطــار ضريبــي ملائــم ومتطــور، يرتكــز علــى معلومــات متاحــة للجميــع وشــفافة، وذلــك مــن أجــل 58	.

للمضاربــة. التصــدي 
ــر  ــل الأراضــي غي ــروة، مث ــر المنتجــة للث ــكات غي ــة تســتهدف الممتل ــس باســتحداث ضريب ويوصــي المجل
مرتبــط  غيــر  ارتفاعــا  العقــارات  قيمــة  ارتفــاع  أو  الشــاغرة،  المســاكن  أو  المســتغلة  غيــر  أو  المبنيــة 
ــق(. ــر التنطي ــي تســتفيد مــن تغيي ــى المــدار الحضــري أو الت ــي تدخــل إل باســتثمارات )بالنســبة للأراضــي الت
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تحســين التقائيــة السياســات المتعلقــة بإعــداد التــراب، وذلــك بهــدف تحســين فعاليــة السياســات العقاريــة 59	.
وضمــان تجانــس عمليــات التخطيــط فــي المناطــق القرويــة والحضريــة. وتهــم التدابيــر المقترحــة فــي هــذا 

الشــأن مــا يلــي:
تحســين آليــات تخطيــط التجهيــزات الحضريــة )تحديــد المســاحات المخصصــة لهــذه الغايــة(، مــن خــال �	

اعتمــاد معاييــر فــي مجــال تخطيــط العقــار المخصــص للتجهيــزات الحضريــة8.
اعتماد معايير بيئية صارمة لتحسين التخطيط العقاري وتخصيص الأراضي.�	
إدماج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الحضري واستخدام المجالات القروية.�	

تيسير حل النزاعات14	.

إحداث غرفة متخصصة في القضايا العقارية داخل المحاكم.60	.
ــن الأساســي 61	. ــن أجــل تحســين مســتوى التكوي ــار، م ــر العق ــن مخصصــة لموضــوع تدبي ــج تكوي ــر برام توفي

والمســتمر لفائــدة المــوارد البشــرية المكلفــة بحــل المنازعــات وبتطبيــق القانــون.
وضع آليات محلية لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم.62	.

العمل على أن تكون المعلومات العقارية متاحة ومتجانسة15	.

يتوفــر المغــرب علــى كل شــروط إحــداث نظــام فعــال للمعلومــات العقاريــة، ســواء علــى الصعيــد المؤسســاتي أو 
القانونــي أو التكنولوجــي. 

ومــع ذلــك، يظــل العائــق الرئيســي أمــام تعميــم المســح العقــاري هــو ضــرورة التنســيق بيــن مختلــف المصالــح 
الإداريــة المشــرفة علــى تدبيــر العقــار. 

وتهم التدابير المقترحة من أجل تحسين المعلومة العقارية ما يلي:
تفعيــل الإطــار القانونــي الــذي ينــص علــى إحــداث ســجل وطنــي للأمــاك العقاريــة يغطــي مجمــوع التــراب 63	.

ظــة. الوطنــي، إلــى جانــب الســجل القانونــي المتعلــق بالأراضــي المحفَّ
وضــع ســجل عقــاري شــامل يتضمــن كافــة المعلومــات الضروريــة مــن أجــل إرســاء تدبيــر ناجــع للرصيــد 64	.

العقــاري.
الدائمــة علــى الأراضــي الجماعيــة، مــع إمكانيــة ربطهــا بتصميــم هندســي 65	. ضمــان تســجيل الحقــوق 

طبوغرافــي، علــى أن يكــون الهــدف فــي نهايــة المطــاف إدماجهــا فــي ســجل عقــاري موحــد للحقــوق العقاريــة.
ــن أصحــاب العقــارات المتجــاورة مــن الاتفــاق 66	. اعتمــاد تكنولوجيــا للخرائطيــة تكــون متاحــة للعمــوم، بمــا يمكِّ

علــى حــدود يتــم رســمها وفــق إحداثيــات علــى خرائــط، وهــو مــا يحصــن الملكيــة العقاريــة دون الحاجــة إلــى 
وضــع إجــراءات مكلفــة ومعقــدة مــن الناحيــة الإداريــة.

اعتمــاد منصــات تفاعليــة وتعاونيــة لتجــاوز الإكراهــات المتعلقــة بالتنســيق، وكــذا تيســير الوصــول إلــى 67	.
المعلومــات لفائــدة جميــع الفاعليــن ونقــل المعلومــات التــي توجــد بحوزتهــم.

8 - تُمِــع عمليــات التقييــم المنجــزة بخصــوص آليــات التخطيــط الحضــري علــى ضعــف اســتعمال الأراضــي المخصصــة للتجهيــز العمومــي )يصــل في بعــض 
الحــالات إلــى أقــل مــن 20 ٪(
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وكمنطلــق لهــذه العمليــة، يقُتــرح أن تبــادر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمســح العقاري والخرائطية، 
إلــى إحــداث نظــامٍ خرائطــي وطنــي إلكترونــي يتضمــن جميــع المعلومــات الطبوغرافيــة. وســيكون الاطــاع 
علــى هــذه المعلومــات متاحًــا وفقًــا لعــدة مســتويات مــن تراخيــص الولــوج: تكــون المعلومــات العامــة )رقــم 
الرســم العقــاري، المســاحة...( متاحــة للجميــع؛ أمــا المعلومــات التــي يمكــن تثمينهــا، فتكــون متاحــة مقابــل 
اشــتراك، كمــا هــو الشــأن حاليــا بالنســبة للمهنييــن؛ بينمــا تكــون المعلومــات ذات الطابــع الشــخصي متاحــة 

فقــط لمــن لــه الحــق فيهــا.
العقــاري 68	. والمســح  العقاريــة  للمحافظــة  الوطنيــة  الوكالــة  بيــن  للعقــارات  المرجعيــة  الأســعار  توحيــد 

العقــارات. أســعار  تقييــم  آليــات  تحســين  أجــل  مــن  للضرائــب،  العامــة  والمديريــة  والخرائطيــة 
توظيــف الإمكانــات التــي توفرهــا الرقمنــة لمواصلــة تطويــر منظومــة التحفيــظ العقــاري وتحصيــن الحقــوق 69	.

العقارية. 
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شروط نجاح الاستراتيجية العقارية

	1 الصعوبات المتوقعة.

بمــا أن تنفيــذ أي اســتراتيجية عقاريــة ينطــوي أيضــاً علــى بعــد اجتماعــي وسياســي مؤثــر، فــإن المجلــس 
ــار عنــد  ــة بعيــن الاعتب الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يؤكــد علــى ضــرورة أخــذ بعــض الصعوبــات المحتمل
إعــداد الاســتراتيجية العقاريــة الجديــدة، وذلــك مــن أجــل اســتباق المخاطــر وضمــان التنفيــذ الســلس لإصــاح 

المجــال العقــاري. ومــن بيــن هــذه المخاطــر نذكــر مــا يلــي: 
وزن الأعراف ذات الصلة بتحصين الحقوق العقارية؛■	
ــة التــي لا تيســر عمليــة تفويــت العقــارات، كمــا هــو الحــال بالنســبة ■	 خصوصيــات بعــض الأنظمــة العقاري

ــة وأراضــي الأوقــاف؛ ــوي والأراضــي الجماعي ــك الغاب للمل
ممانعة اللوبيات التي اغتنت من العقار مستغلة التباينات والثغرات التي تعتري النظام العقاري؛■	
تراجع فعالية بعض الهيئات التي من المفروض أن تنهض بمشروع الإصلاح؛■	
غياب إرادة لنقل الصلاحيات المخولة لمؤسسات الوصاية نحو مؤسسات وهيئات تدبيرية أخرى؛■	
غياب إرادة في إرساء توافق مؤسساتي بين مختلف الإدارات المشرفة على تدبير العقار؛■	
البطء الذي يتسم به غالبا مسلسل تعديل النصوص القانونية المنظمة لقطاع العقار؛■	
نظام معلومات يتوفر على قاعدة معطيات غير مكتملة، ولا يتم تحيينه بانتظام و / أو مقيَّد الولوج؛■	
عــدم إعطــاء الأهميــة اللازمــة لاســتراتيجية التنفيــذ، وهــو مــا نلمســه مــن خــال غيــاب آليــات تنفيــذ ■	

المشــاريع المطروحــة للنقــاش العمومــي أو التــي تكــون موضــوع مشــاورة مــع الفاعليــن المعنييــن؛
ضعف المهارات والمؤهلات التكنولوجية اللازمة من أجل تدبير البرامج الحديثة للإصلاح العقاري.■	
	2 التدابير الرئيسية من أجل إنجاح السياسة العقارية.

مــن أجــل ضمــان أســباب النجــاح لسياســة عقاريــة محدِثــة للثــروات ومقبولــة اجتماعيــا، يوصــي المجلــس بمــا 
يلــي:
وضــع إطــار شــامل يتســم بالواقعيــة ويكــون قابــاً للتنفيــذ علــى مســتوى الدولــة، يواكبــه حــوار وطنــي موســع 70	.

بإشــراك مختلــف الفاعليــن والمجــالات الترابيــة حــول العقــار وتشــكيل مجموعــات عمــل موضوعاتيــة.
ــذ، مــن أجــل 71	. ــة التنفي ــع مراحــل عملي ــن فــي جمي ــن الرئيســيين المعنيي ــة للفاعلي ــان المشــاركة الفعلي ضم

تشــجيع تملــك العناصــر الأساســية للسياســة العقاريــة وقبولهــا، مــع العمــل علــى إشــراك المجتمــع المدنــي 
فــي التدابيــر المتعلقــة بالعقــار، وذلــك بمــا يمكــن مــن التصــدي لضغــط اللوبيــات.

العمل على الانتقال التدريجي نحو إطار عقاري حديث، دون إحداث قطيعة قد تقابل بالرفض.72	.
 اللجوء إلى تطبيق تجارب نموذجية في تنفيذ السياسة العقارية الجديدة.73	.
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ــدة، 74	. ــة الجدي ــات المســؤولة عــن السياســة العقاري ــدة الهيئ ــاءات لفائ ــز القــدرات والكف وضــع برامــج لتعزي
والتقنييــن المعنييــن والجماعــات المحليــة، مــع فتــح المجــال أيضًــا أمــام الجامعــات والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة المهتمــة للمشــاركة فــي هــذه البرامــج.
تدبيــر ديناميــة التغييــر مــن خــال مواكبــة جميــع الفاعليــن )الإدارات، الــوكالات، المالكــون الخــواص، 75	.

الأشــخاص الاعتباريــون، إلــخ( مــن أجــل تملــك الإطــار العقــاري الجديــد.
إحداث مسالك خاصة بالقانون العقاري على مستوى التعليم الجامعي.76	.
وضــع مؤشــرات قابلــة للقيــاس، مــن أجــل ضمــان تتبــع منتظــم وملــزم، مــع تحديــد أهــداف مرقمــة يتعيــن 77	.

بلوغهــا.
ــا 78	. ــم إلحاقه ــر أو مجموعــة عمــل استشــارية يت ــز للتفكي ــى إحــداث مرك ــزي عل ــد المرك ــى الصعي العمــل عل

بأعلــى مســتويات اتخــاذ القــرار. وســتكون هــذه المجموعــة / المركــز مكونــا مــن مكونــات الهيئــة التقريريــة 
وستشــارك فــي جميــع أنشــطة التشــريع والتنفيــذ والتقييــم والتنســيق المتعلقــة بالاســتراتيجية العقاريــة. 
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مخطط العمل الاستراتيجي

يهُــمُّ مخطــط العمــل الاســتراتيجي تحديــد تدابيــر الإصــاح ذات الأولويــة التــي أوصــى بهــا المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، وهــي تدابيــر مشــروطة بمــدى قابليتهــا للتنفيــذ وفــق الأفــق الزمنــي لتنفيذهــا، وكــذا أيضًــا 

بدرجــة اســتعجالية تنفيــذ بعــض التدابيــر المحددة.
ــم فــي المقــام الأول علــى إعــداد بطاقــات تحــدد الإجــراءات المزمــع تنفيذهــا  ويعتمــد التنفيــذ الفعــال والمنظَّ

بشــكل واضــح، كمــا تحــدد مجــال العمــل والمنهجيــة المعتمــدة وكــذا مزايــا وحــدود الآليــات المعبــأة.
وبالمــوازاة مــع ذلــك، مــن الأهميــة بمــكان إرســاء حــوار مــع الأطــراف المعنيــة، مــن أجــل بــث ديناميــة للتفكيــر 
ــن مــن تحديــد التوجهــات العمليــة واقتــراح توصيــات ذات بعــد  حــول مفاهيــم ومحــاور الإصــاح، بمــا يمَُكِّ

سياســي. وينبغــي أن تواكَــبَ هــذه المرحلــة بتطويــر أدوات مفاهيميــة ووســائط مرئيــة، لتيســير النقــاش.
ــة  ــة بمثاب ــة الحالي ــوكالات الحضري ــون ال ــى أن تك ــة، عل ــة مركزي ــة عقاري ــة فســتتولاها وكال ــة العملي ــا حكام أم
مندوبيــات ترابيــة لهــذه الوكالــة )مــع تعزيــز صلاحياتهــا(. كمــا أن الجماعــات الترابيــة مدعــوة أيضــاً إلــى 

الاضطــاع بــدور أساســي  بهــذا الخصــوص، شــريطة تعزيــز قدراتهــا.
ــر، مــع  ــى المــدى القصي ــر ذات الوقــع الإيجابــي عل ــى التدابي ــراً، يجــب أن تركــز رزنامــة الإصــاح أولاً عل أخي
ــم ولإعــادة  ــع برمجــة محطــات للتقيي ــن المؤسســاتيين. وينبغــي بالطب ــات الفاعلي ــى مراعــاة أولوي الحــرص عل

ــرة الإصــاح ومحــاوره. ــد وتي تحدي
ويعــرض الجــدول أدنــاه الآفــاق الزمنيــة لتنزيــل مجمــوع التدابيــر الموصــى بهــا، مــن أجــل إعطــاء دفعــة جديــدة 
للاســتراتيجية العقاريــة الوطنيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الإجــراءات المســتعجلة، وعددهــا ثلاثــة، قــد وضعــت 

باللــون الأحمــر فــي الجــدول )الإجــراءات 9 و12 و19(.
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المدى الطويل المدى المتوسط المدى القصير مخطط العمل

1. تنويع المعايير الخاصة بإنجاز التجزئات

ر ولوج  1.     تنفيذ تدابير تُيَسِّ
الطبقة الوسطى إلى العقار 

ومحاربة السكن العشوائي

ري
ض

لح
ر ا

قا
لع

ا

2. الإعفاء من رسوم التحفيظ 

3. الإرجاء الجزئي أو التمويل المسبق لتجهيز المرافق العمومية من 
قبل الدولة

4. استباق التوسع المجالي 

5. منح جزء من حقوق البناء

6. وضع برامج للنهوض بالسكن المتوسط

7. تشجيع  العقار الموجه للسكن المعد للكراء

8. اعتماد آلية لإعمال حق 
الشفعة )الأفضلية( 

2.تشجيع التنمية الحضرية 
من خلال تخفيف الإكراهات 

العقارية

9. تحسين الإطار الخاص بتدبير الملكيات على الشياع

10. إدراج المسطرة المتعلقة بمنطقة التهيئة التشاورية )ZAC( في الترسانة القانونية 

11. استحداث رسم محلي يخصص لإنجاز التجهيزات خارج الموقع 

12. الحد من منح الاستثناءات في مجال التعمير

13. اللجوء إلى ضم الأراضي

14. تحفيز التوسع العمودي 

15. توفير العقار المخصص للمجال الصناعي 

3. تشجيع إنتاج العقار 
المخصص للمجال الصناعي

16.ملاءمة الإطار المنظم لهيئات التوظيف الجماعي العقاري  مع 
القطاع الصناعي

 

17. سن تخفيض ضريبي للمساهمة في تغطية تكاليف اقتناء الأراضي 
الصناعية

18. تخويل الجهات مسؤولية تخطيط وإحداث المناطق الصناعية

19.  إنفاذ المقتضيات التي تقر  بحقوق النساء  
4. الإصلاح التدريجي لنظام 

الأراضي الجماعية وضمان 
الإنصاف والمساواة بين 

الجنسين في تدبير هذه 
الأراضي

وي
قر

ر ال
قا

لع
ا

20.الاعتراف بالحقوق العقارية الموسعة

21. اعتماد وترخيص إنشاء حقوق تبعية

22. تسوية الوضعية القانونية للعقار السكني 

23. تحديث تدبير أراضي الملك العام بطريقة دامجة

24. دراسة إمكانية رفع القيود المفروضة على ممارسة حقوق 
الملكية  5. تحسين انسيابية الأسواق 

العقارية، مع العمل على 
حماية الصبغة الفلاحية 

للأراضي ورفع القيود 
المفروضة على صغار 
المنتجين الفلاحيين

25.تطوير أشكال جديدة من الشراكة لتدبير الأراضي الفلاحية

26. وضع خريطة للأراضي الفلاحية 

27. إعفاء صغار  الفلاحين من رسوم التسجيل والتحفيظ  

28. الحد من تخويل الاستثناءات في الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي الخصبة

29. تطبيق وتتبع وتقييم الضمانات ذات الطابع الاجتماعي 

30. إنهاء عمليات تحديد وتحفيظ الملك الغابوي 

6. إعمال المقتضيات 
القانونية المتعلقة بحماية 

النظم الإيكولوجية الطبيعية

31. تحسين آليات حماية الملك الغابوي

32. تفعيل المراسيم المتعلقة بحماية البيئة

33. إدماج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط المتعلق باستخدام 
المجالات القروية
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34. الاعتراف بمختلف الحقوق العقارية المكتسبة بكيفية مشروعة 
7. تحديث الإطار القانوني 
الخاص بالأنظمة العقارية 

ووضع استراتيجية للملاءمة 
التدريجية بين مقتضيات 

هذه الأنظمة

ني
نو

قا
ر ال

طا
الإ

35. الاعتراف بالحقوق التبعية

36. وضع آليات للملاءمة 

37. تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمارات الفلاحية 

م للعقار 38. تعزيز وتوحيد الإطار القانوني المنظِّ

39. التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 25 من ظهير 12 أغسطس 1913

40. مراجعة الإطار القانوني المنظم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
8. إصلاح الإطار القانوني 

41. العمل، على مستوى قانون نزع الملكية، على مراعاة الجانب الاجتماعي والبيئيالمنظم لنزع الملكية
42. إضفاء الطابع الرسمي على هيئات الوساطة وتطويرها

43. مراجعة قواعد ومساطر التحفيظ العقاري
9. مراجعة الترسانة القانونية 

مة للتحفيظ العقاري 44. تعزيز نظام التحفيظ العقاري، من خلال اعتماد مبدأ التقادم المنظِّ
المُكسِب للملكية 

45 . مراجعة المادة 2 من مدونة الحقوق العينية
10.      تعزيز المقتضيات 

القانونية الهادفة إلى التصدي 
للاستيلاء على العقارات

46. إحداث صندوق للضمان

47. تحديد قيمة التعويض التي ينبغي أن تعادل على الأقل قيمة 
الممتلكات التي وقع الاستيلاء عليها

48. إحداث مؤسسة على الصعيد الوطني لتنسيق العمل في المجال 
العقاري 11. تعزيز آليات تنسيق 

تدبير المجال العقاري 
على المستويين الوطني 

والجهوي

مة
كا

لح
ا

49. نقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلي إلى 
الوكالات الحضرية

50. نقل المهام والصلاحيات الموكولة للمؤسسات المسؤولة عن تدبير الأراضي الفلاحية إلى هيئات التنسيق الجديدة

51. اعتماد مبدأ التشاور مع الفاعلين الرئيسيين على الصعيد الجهوي

12. تعزيز آليات التخطيط 
العقاري الجهوي

52. إدماج البعد المتعلق بالعقار 
في برامج التنمية الجهوية 

53. جعل الجهات مجالات ترابية نموذجية في مجال تعبئة العقار

54. تركيز عمليات منح جميع الرخص المسلمة للمستثمرين على 
مستوى الجهات 

55. التخلي عن النموذج المعتمد حاليا في تسليم رخص قبلية للمستثمرين على مستوى الجهات
56. العمل على إرساء تأطير أكثر صرامة للتراخيص المتعلقة بإقامة 

مشاريع استثمارية لها انعكاسات على البيئة 13. تعبئة آليات محاربة 
المضاربة والمحافظة على 

البيئة
57. اعتماد ضمانات ذات صبغة بيئية عندما يتعلق الأمر باستثمارات كبرى

58. سن إطار ضريبي ملائم ومتطور من أجل التصدي للمضاربة

59. تحسين التقائية السياسات المتعلقة بإعداد التراب

60. إحداث غرفة متخصصة في القضايا العقارية داخل المحاكم

61.  توفير برامج تكوين مخصصة لموضوع تدبير العقار14. تيسير حل النزاعات

62. وضع آليات محلية لتسوية النزاعات 

63. تفعيل الإطار القانوني الذي ينص على إحداث سجل وطني 
للأملاك العقارية

15. العمل على أن تكون 
المعلومات العقارية متاحة 

ومتجانسة

64. وضع سجل عقاري شامل 

65. ضمان تسجيل الحقوق الدائمة على الأراضي الجماعية

66. اعتماد تكنولوجيا للخرائطية تكون متاحة للعموم

67. اعتماد منصات تفاعلية وتعاونية 

68. توحيد الأسعار المرجعية للعقارات بين  الوكالة الوطنية 
للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب

69. توظيف الإمكانات التي توفرها الرقمنة لمواصلة تطوير منظومة التحفيظ العقاري وتحصين الحقوق العقارية
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